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  ـةـر اللجنـنظـــ

لجنة المالیة والتخطیط والتنمیة 

2016جوان30:تاریخ إحالة المشروع على اللجنة

2016جوان30:اللجنة  ةجلس

ینعضو اعتراضالموافقة بأغلبیة الحاضرین مع : القرار

2016جوان30:هـاء الأشغـالتناتاریخ 

إیاد الدهماني:رئیس اللجنة 

شكیب باني:المقرر
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:تقدیم المشروعـ لا أوّ 

لجمهوریة التونسیة اضمانات قروض بین إبرام اتفاقیة 2016جوان  6و 3 تم بتاریخ

تعلق بمنح ضمان الحكومة الأمریكیة لإصدار الجمهوریة توالولایات المتحدة الأمریكیة 

حسب الشروط وذلك  ،بالسوق المالیة العالمیةملیون دولار500بمبلغ یاالتونسیة قرضا رقاع

:المالیة التالیة

سنوات،5:مدّة السداد

سنوات 5نسبة الفائدة المطبقة على رقاع الخزینة الأمریكیة لمدّة :نسبة الفائدة

مع هامش،)%1.39حالیا (

صل والفوائد،لأل %100ضمان :نوعیة الضمان

 من تاریخ دخول الاتفاقیة حیّز النفاذیوم 30:نجازآخر أجل للإ.

هذا الضمان من الاستفادة من شروط تفاضلیة أقلّ تكلفة من الشروط المطبقة یمكّن 

حیث تقدّر نسبة الفائدة لإصدار ،على الإصدارات السیادیة التونسیة بالسوق المالیة العالمیة

 560و 510 أي بهامش یتراوح بین %7و %6.5سنوات بین 5بالدولار الأمریكي على 

.نقطة مائویة

وعلى غرار بقیة عملیات الإصدار بالسوق المالیة العالمیة تم تكلیف البنك المركزي 

من 32التونسي بإنجاز عملیة الإصدار بالسوق المالیة الأمریكیة وذلك في إطار الفصل 

ضبط النظام الأساسي المتعلق ب2016أفریل 25المؤرخ في 2016لسنة 35القانون عدد 

.للبنك المركزي التونسي

في وباعتبار أنّ منح هذه الضمانات یدخل في إطار برامج مساندة المیزانیة فقد تم 

إدراج مصفوفة إصلاحات تهم خاصة مناخ الأعمال والاستثمار وإصلاح القطاع الاتفاقیة 

.البنكي والجبایة والدیوانة
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:ثانیا ـ أعمال اللجنة

إلى السیدین وزیر 2016جوان 11والتخطیط والتنمیة یوم السبت استمعت لجنة المالیة

حول اعتزام الوزارة تكلیف البنك المركزي التونسي بإصدار محافظ البنك المركزيالمالیة و 

ملیون دولار 500مبلغ و قرض رقاعي على السوق المالیة العالمیة بضمان الحكومة الأمریكیة 

.على مدى خمس سنواتأمریكي

وقد تم عقد هذه الجلسة على ضوء مراسلة وزارة المالیة للجنة المالیة والتخطیط والتنمیة عملاً 

2016أفریل 25المؤرخ في 2016لسنة 35القانون  عدد من 32بأحكام الفصل 

ر المالیة لوزیالذي ینص على أنه،يالمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسو 

باسم الدولة عالمیة ال أن یفوض للبنك المركزي إصدار قروض رقاعیة على الأسواق المالیة

.ولحسابها بعد أخذ رأي اللجنة المكلفة بالمالیة بمجلس نواب الشعب

وفي مستهل الجلسة أوضح وزیر المالیة أن هذا القرض یندرج ضمن المبلغ الجملي الذي 

الترخیص فیه من والذي تم  )د .م 6594(بـ 2016لسنة بالنسبة اضتم رصده لموارد الاقتر 

.2016لسنة قانون المالیةقبل مجلس نواب الشعب بمقتضى 

كما أضاف أن هذا القرض یمثل أوّل خروج على السوق المالیة العالمیة خلال هذه 

من دفع تكلفة المخاطر أي أن نسبة تونسالضمان الأمریكي سیعفي أنّ و علما السنة

.%6أو  5عوضا عن  %2ستشمل تكلفة الدخول إلى السوق فقط وهو ما لا یتجاوز الفائدة

لسنة  35عدد من القانون 31لفصل ل طبقاومن جهة أخرى أفاد محافظ البنك المركزي أنّه 

،لبنك المركزي التونسيالمتعلق بضبط النظام الأساسي ل2016أفریل 25المؤرخ في 2016

.قامت الحكومة بالتشاور مع البنك المركزي بخصوص مشاریع الاقتراض الخارجي

والتقنیة ولدیه تصریح للقیام وفي هذا السیاق بیّن أن البنك المركزي تم منحه الصبغة الفنیة

على أن الظرف ملائم للخروج  الذي رأى ،بهذه العملیة بعد عرضها على مجلس الإدارة

.الضمان الأمریكيالأسواق المالیة العالمیة في ظلّ 
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وجود عامل یمكن أن یؤثر في الأسواق المالیة وفي إلى هذا ونبّه محافظ البنك المركزي 

.نسب الفائدة وهو الاستفتاء حول خروج بریطانیا من الاتحاد الأوروبي

:حول المسائل التالیةالنوابوتمحورت تساؤلات 

 سعر الفائدة الذي لا یمكن تجاوزه،سقف

دور البنك المركزي في المحافظة على استقرار الدینار التونسي.

،الحلول الكفیلة بتجاوز الوضعیة الاقتصادیة والمالیة الصعبة التي تمرّ بها البلاد

،حجم المدیونیة حالیا ومدى تأثرها بهذا القرض

 ون العملة الصعبة،أسباب تفاقم عجز میزان الدفوعات وتراجع مخز

،وضعیة الاقتراض الداخلي

،طلب توضیحات حول الانزلاق التاریخي الذي شهده الدینار التونسي

2016وفي ردّه، أوضح وزیر المالیة أن موارد الاقتراض المرصودة بقانون المالیة لسنة 

یساوي اخلي أنّ معدّل الاقتراض الدها، كما من اهذا القرض جزءیمثل و  ،د.م 6594ر تقدّ 

موارد الاقتراض الداخلي لتجنب أكثر ما یمكن من تم العمل على تعبئة و  في الشهر د.م 250

.الاقتراض الخارجي

عالمیةللخروج على الأسواق المالیة ال ةر یأن الوزارة تقوم بمجهودات كبوأكّد من جهة أخرى

.الاقتصاد التونسيبأقل كلفة ممكنة وخاصة دون تحمل التكلفة المرتبطة بمخاطر 

أنّ تكلفة هذا القرض مناسبة جدا في ظل وجود الضمان الأمریكي الذي سیجنب اعتبرو     

ضمان الفي حالة عدم وجود و  .المالیة والسیاسیةو الاقتصادیة تونس تغطیة المخاطر

ي فلاستقرار الأمني والسیاسي والاجتماعي اقیم المخاطر وتصورّه یقترضفإن المالأمریكي، 

وفي هذا الإطار وضّح بأنه توجد مراجع عالمیة من قبل .تونس مع التركیز على نسبة النمو

.إلى سعر الدخول%5مؤسسات مختصة في ذلك حیث تضاف نسبة 
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أیام من 10من العملة الصعبة بما یقارب ناهذا القرض یمثل فرصة لتعزیز رصیدكما أنّ 

ستیراد وقد كان ایوم 910أي ما یغطي د.م12یقارب ي الاستیراد علماً وأن الرصید الحال

.یوم127یغطى 

.لاقتصاديوحول تدهور الدینار التونسي أكّد أنّ الدینار هو مرآة عاكسة للوضع ا

بأغلبیة وبعد الاستماع إلى السیدین وزیر المالیة ومحافظ البنك المركزي وافقت اللجنة 

.صدار القرض الرقاعي بالسوق المالیةالحاضرین على اعتزام الدولة إ

اتفاقیة ضمانات القروض المبرمة  واطلعت على 2016جوان 30بتاریخ اجتمعت اللجنة و   

المتعلق 2016جوان  06و 03بین الجمهوریة التونسیة والولایات المتحدة الأمریكیة بتاریخ 

رقاعیا بالسوق المالیة الجمهوریة التونسیة قرضابمنح ضمان الحكومة الأمریكیة لإصدار

.وافقت على مشروع هذا القانون بأغلبیة الحاضرینالعالمیة

:ـ قرار اللجنةثالثا

الموافقة على مشروع هذا القانون بأغلبیة قررت لجنة المالیة والتخطیط والتنمیة 

.الحاضرین

اللجنة مقرررئیس اللجنة

شكیب بانيدهمانيإیاد ال


